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المواسعة و المضایقة
الجلسة 99 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

اختتام فاخر لتحقیقات صاحب الجواهر

لقد ابتَدأ صاحب الجواهر لدی تعارض الفریقَین عامداً من موافقة التاب من دون أن یتدارس أسانیدها ک یعلم بأنّ الموافقة و
المخالفة ستُنتج الحجیة و عدمها، و ذل وفقاً لمنهجنا الصائب أیضاً.

فعقیب ما نَجح صاحب الجواهر ف ترجیح دلائل المواسعة رفضاً عل المضایقة فقد استمل بقیة الدّعائم و الوثائق تجاه
:ماً قائلاختَتالمواسعة م

«و ربما كان اختلاف الأخبار فيه مومئاً إل ذلك (أي إمان تقدیم کل منهما) و إل اختلافه (الحدیث قد نَتَج) بالنّظر إل الملّفين
باعتبار كثرة القضاء و عدمه، و التّاسل و التّسامح ف فعله و عدمه، و قدَم فواته و عدمه، و نحو ذلك من الجهات و الاعتبارات

(فلأجل وضعیة الملّفین قد تغایرت الروایات و إجابات الأئمة) و لا يبعد رجحان مراعاة فضيلة الوقت عند خوف فواتها، و
التّجرد عن تلك الاعتبارات عل تقديم الفائتة، و الأمر سهل.

النزاع ‐ عل محل ا سمعته سابقاً فمة أو غيرهما ‐ ممّا دعوى رجحان الجمع بين أدلّة الطرفين بتفصيل المصنّف أو العو أم
ما ذكرنا هنا فه بمانة من الضعف، لا تخف عل من له أدن تأمل و نظر فيما تقدّم من تلك الأدلّة الخالية عن الإشارة إل شء

منها (التّفاصیل) عدا مورد سؤال أو جواب ف بعض الأخبار يقطع بعدم إرادة ذلك التّفصيل منه، لأنّه لم يسق لبيانه، بل لعل سياقه
ظاهر ف إرادة المثال منه (السؤال فلا یخصص الروایة)»[1]

و مع ذلك:

‐ فف جملة من تلك الأدلّة ما يناف هذه التّفاصيل كلَّها (أي بین الفائتة الواحدة و المتاثرة و بین العمدیة و النّسیانیة و بین فائتة
الیوم و سائر الأیام و...).

‐ فضلا عن كونها عارية عن الشّاهد المعتبر (أي أنّها تجمیعات تبرعية) كما لا يخف عل من لاحظها أدن ملاحظة (نظیر روایة: لا
صلاة لمن کان علیه صلاة، حیث قد عمت الفوائت بلا تفصیل و کذا روایات المواسعة حیث قد سوغت التّوسعة بلا تفی) و

من هنا كان تطويل اللام ف بيان ذلك ‐بذكر الأدلّة و تفصيلها و بيان منافاتها‐ لا طائل فيه و لا حاجة تقتضيه.

ة الّتلّیبيانها بمثل هذه الأقاويل (ال تَفوا فلام لو أرادوا شيئاً من هذه التّفاصيل لم يبل من المعلوم و الواضح أنّهم عليهم الس ‐
إما توسع أو تُضیِق، بینما لم یفوا).
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‐ بل قد يدّع الاستراحة من بيان فسادها بأنّها خَرق للإجماع المركب عل عدمها (التّفاصیل) و عدم غيرها من التّفاصيل.

‐ و إ لان (هناک إصرار عل التّفصیل فسوف) يمن دعوى تفصيل يجمع به بين الأدلّة أحسن منها (المذکورة) بأن يدّع إرادة
(روایات المضایقة) وجوب المبادرة العرفية ف سائر الفوائت الّت لا يقدح فيها التّأخير ف الجملة، خصوصاً إذا كان (التّأخیر)
ه للعبادة من نهارِ سفر و نحوه علل فيها التّوجروه (کطلوع الشّمس) أو أحوال لا يحصلاة كتجنّب زمان مالص لمصلحة ف
وجه لا يحصل فيه (التّوجه) عسر و حرج و استنار، بل يجعل له أوراداً معلومة ف أوقات معلومة (فالفوائت عل شقّین: إما لا

تقدح بالتّأخیر کصلاة الصبح فلا مبادرة و إما تقدَح کصلاة الجمعة بحیث لو أخَّرها لأضر بها فلیستعجِل).

ء النّهلو قلنا باقتضاء الأمر بالش ّلاة الحاضرة خصوصاً وقت فضيلتها (فتُقدَّم) حتمن زمان تلك المبادرة الص ستثننعم ي ‐
عن ضدّه، و أما غيرها فيبن عل مسألة الضدّ، نعم قد يلحق بها ف ذلك الاستثناء الرواتب و ما يساويها أو يزيد عليها من فعل

بعض الرغائب ذوات الأوقات الخاصة، لا المستحبات المطلقة.

‐ بل قد يدّع عدم خرق مثل هذا التّفصيل للإجماع دونها لإمان دعوى عدم ظهور كلام بعض قدماء القائلين بالتوسعة ف نفيه،
بل دعوى ظهور بعض اللمات منه أو من غيره فيه. و نسأل اله تعال أن يوفّقنا لتابة رسالة ف المسألة تشتمل عل تفاصيل

جعل كلو وجوب العدول و نحوها بحيث ي عنوان المسألة من الترتيب و حرمة فعل المناف الأقوال و الأدلّة، بل و ما سمعته ف
واحد منها مسألة مستقلّة، و ينظر فيه للموافق (کذَوي المضایقة) و المخالف (کذوي المواسعة) و ما يصلح له و عليه؛ ل لا يقع

اضطراب ف الذهن و تشويش ف الفر، و هو الموفّق لأمثال ذلك، و الميسر للمسالك و المدارك، و العاصم و الساتر و الغافر
لزلل هاتيك المهالك.»[2]

فإنّا ف منته الشّوط و ختام الحوار قد انتَهجنا المواسعة شریطةَ أ یتاسل و یستهین بالفائتة.
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